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مقدمة					
تتعرض	الممتلكات	الثقافية	اليوم		لتدمير	غير	مسبوق	نتيجة	الحروب	الدائرة	رحاها	في	كثير
من	مـناطق	العـالم	،	مهددة	بـذلك	التراث	الإنسـاني	بالإتلاف	والاخـتفاء	من	الـوجود	.
وبحسب	المديرة	العامة	الـسابقة	لليونسكو	السيدة	إرينا	بوكوفا Irina Bokova)1(،	يتعرض
هذا	التراث	لإنتهاكات	وتدمير	"	لم	يحـدث	في	التاريخ	الحالي	"	خاصة	في	سوريا	والعراق	.
في	هذين	البلدين	المعتـبرين	مهد	الحضارة	الإنسانية	،	بلغ	الدمار	بالممتلكات	الثقافية	حداً	لم
يشهد	له	مثيل	في	البلدان	الأخرى	.	واستنـادا	إلى	تقرير	من	الأمم	المتحدة	معتمداً	على	صور
بالقمر	الصناعي	،	هناك	"أكثر	من	300	موقعا	من	التراث	الثقافي	السوري	دمُر	أو	أُلحق	به
العطب	أو	نهُب	خـلال	أكثر	من	ثلاث	سنوات	،	خـاصة	في	حلب	وتدمـر.)2(	أما	معهد	الأمم
المتحدة	للتكـوين	والبحث	Unitar،	فقد	قـام	بتحليل	18	منطـقة	،	رصد	فيهـا	290	موقعا
أصيب	مبـاشرة	،	منها	أربعـة	وعشرون	دمُـر	و104	تعرض	لأضرار	هـامة	و84	تضرر
جزئيا،	و77	منهـا	يحُتمل	أن	يكون	قد	تضرر	هو	الآخر	)3(.	أمـا	تلك	الصور	التي	تداولتها
وسـائل	الإعلام	العالميـة	،	بعد	الاستيلاء	على	مـدينة	الموصل	العـراقية	من	طـرف	منظمة
"الدولة	الإسلاميـة	في	العراق	والشام"	)داعش(	سنة	2014	،	عن	عناصر	من	هذه	المنظمة
وهم	ينهالون	بالمعاول	على	الآثار	والتحف	الفـنية	التي	تعود	إلى	آلاف	السنين	،	ويلقون	بها
أرضـا	في	متحف	الموصل	،	فقـد	أخرجت	الرأي	العـام	العالمي	من	صمـته	،	وجعلت	المديرة
العامـة	لليونسكو	تقول،	معبرة	عن	روعـها	:	"	إن	هذه	الهجمات	هي	جرائم	حرب	،	ويجب
أن	تعـاقب	بصفتها	تـلك	")4(.	وقد	عبرت	عن	هذا	المـوقف	بمناسبـة	الحُكم	الذي	أصدرته
المحكمة	الجنائـية	الدولية	في	قضية	"	المهـدي	الفقي	"	في	أواخر	سنة	2016	،	وهي	قضية
لها	علاقة	بتدمير	التراث	الإنساني	في	تومبوكتو	بمالي	،	وقد	أضافت	:	" يتضح	إلى	أي	مدى
حمـاية	التراث	هو	رهان	جسيم	لأمن	الشعـوب	وغير	منفصل	عن	حماية	الأرواح	البشرية	.

حماية الممتلـكات الثقافية في
حـالـة نـزاع مـسـلح لا يتـّـسم
بـــــــــطـــــــــــــــــابــع دولــــــي

الشاذلي قويدري @

)*(  أسـتـــاذ القــانــون
الــــدولـي والـعلاقــــات
الـــدولـيـــة - جـــامعـــة
الجــزائـــر 3 – كلـيــة
العلــوم الــسـيــاسـيــة

والعلاقات الدولية.
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لقد	أصبحت	الهجمات	عـلى	الثقافة	أسلحة	حـرب،	في	إطار	استراتيجية	تنـقية	عرقية".)5(
ليس	هـناك	أبلغ	من	هذه	المعـاينة	،	لما	يُلحق	بـالممتلكات	الثقـافية	من	دمار	وأضرار	وتلف
ونهب	جراء	النزاعـات	المسلحة	التي	تـتسم	بطابع	دولي	وغـير	دولي)6(.	فعلا	،	فقد	عرفت
البشريـة	خلال	تاريخـها	الطـويل		ما	لا	يـقل	عن	14000	حربـا)7(،	خلفت	دمـارا	كبيرا
	لم	تـوفر	الحـرب	منجزات	الإنـسان	الفنـية	والثقـافية 	لا	تحصـى	ولا	تعُد	. وضحـايا
وصروحها	وبـناءاتها	كما	لم	تـوفر	المدن	الكبرى	الـتي	لم	تتوقف	فيهـا	المعارك	إلا	بعد	أن
تكون	قد	سوتها	بالأرض	أو	تركتها	أنقاضا	بعد	أن	احتلتها	الجيوش	المنتصرة	.	وقد	قدمت
الحرب	العـالمية	الثانيـة	مثالاً	مشؤومـا	على	الاستيلاء	والتدمير	المتعـمد	من	طرف	القوات
المتحاربـة	على	الممتلكات	الثقافيـة	سواء	أثناء	المعارك	أو	أثناء	الاحـتلال.	في	المنطقة	العربية
بالذات	،	لم	تسلم	الممتلكات	الثـقافية	من	التداعيات	الوخيمة	للحروب	التي	توالت	عليها	منذ

عدة	عقود	،	على	تراثها	ومعالمها	الأثرية.
بيد	أن	المـمتلكات	الثقافية	لا	تفتـقر	إلى	قواعد	قانونيـة	وُضعت	في	فترات	متفاوتة	لحمايتها
أثناء	النزاعات	المسلحة	،	لكن	التطور	الحاصل	أن	الدول	لم	تعد	وحدها	هي	الفاعل	الأساسي
في	النزاعـات	المسلحـة	،	بل	بات	الخطـر	المحدق	اليـوم	على	الممتلكـات	الثقافيـة	يأتي	من
المجموعات	المسلحـة	،	التي		تتمكن	من	السيطرة	على	منـاطق	شاسعة	من	الإقليم	الوطني	،
نتيجة	تمـرد	أو	ثورة	،	ثم	تـبادر	متعمـدة		إلى	تقويـض	صروح	حضاريـة	تعود	إلى	آلاف
السنين	باسم	أيديولوجيا	رعنـاء	.	فلم	تعد	التدابير	القانونية	الموجودة	كافية	،	وعلى	رأسها
اتفاقية لاهـاي لحماية الممتلكات الثقافية في حـالة نزاع مسلح	بتاريخ	1974	)	نشير
إليها	باسم	اتفاقية	لاهاي	1974	(	،	وهي	الوثيقة	الرئيسية	التي	تنص	على	نظام	حماية	على
صلة	بالممتلكات	الثقافية	.	ذلك	أن	هذه	الاتفاقية	جاءت	على	خلفية	الحرب	العالمية	الثانية	وما
خلّفته	مـن	خسائر	في	الأرواح	وكـذلك	من	تدمير	ونهب	للـتراث	الثقافي	متمثـلا	في	البنايات
التاريخية	والآثار	والتحف	الفنية	.	فاتفاقية	لاهـاي	مطبوعة	بميسم	النزاعات	المسلحة	بين
الـكيانات	المشكلـة	في	دول	ووحداتها	المسـلحة	التي	تخضع	للانضبـاط	العسكري.	بيد	أن
طبيعـة	الحرب	تغيرت	تغيرا	جـوهريا	ولم	تعـد	محدودة	في	السـيناريوهـات	الكلاسيكية
للحـرب	في	شكلها	التقليدي	التي	تنـشب	فيها	المعارك	بين	قوات	نـظامية	مدربة	على	احترام

قواعد	القانون	الدولي	الإنساني	في	حدود	الإمكان	.
بعد	نهاية	الحرب	الباردة	ازدادت	وتيرة	الحروب	الداخلية	بين	الكيانات	المنبثقة	عن	تمرد	أو
حروب	ديـنية	أو	انفصال	،	وهـذه	الكيانات	ليـس	لها	رغبة	في	احترام	المـواثيق	الدولية	بل
تظُهـر	في	غالب	الأحيان	ضروبـا	من	الازدراء	إزاء	الحماية	التي	يحظـى	بها	التراث	.	ونظرا
للثغرات	التي	تضمنتهـا اتفاقية لاهاي 1974 ،	تم	اعتماد	البروتـوكول	الإضافي	لاتفاقية
لاهـاي	بتاريخ	1999	،	الذي	أقـام	تمييزا	بـطريقة	صـارمة	بين	،	من	جـهة	أحداث	شغب
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واضـطرابات	داخلية	وأعمال	عنف	عـرضية	لا	تعتبر	نزاعات	مـسلحة	،	ومن	جهة	أخرى	،
أعمال	تقوم	بها	أطراف	مـسلحة	لكنها	شبيهة	بنزاع	دولي	،	الفرق	الوحيد	أنها	تنشب	داخل
إقلـيم	دولة	واحدة.	بهذه	الوثائق	التعاقدية	الـتي	انضمت	إليها	أغلبية	الدول	،	بالإضافة	إلى
أحكام	المحاكم	الدولية	التي	صدرت	في	حق	أفراد	ارتكبوا	أعمالا	تعد	في	حكم	القانون	الدولي
كجرائم	حرب	ضد	الممتلكـات	الثقافية	كما	في	يوغسلافيا	سابقا	ومالي	،	تكونت	مدونة	ثرية
حول	حمايـة	الممتلكات	الثقافية	،	أصبحت	أحكامها	من	القانون	الدولي	العرفي	الذي	تلتزم	به
حتـى	الدول	التي	لم	تصـادق	على	الاتفاقيات	المـشار	إليها	وكـذلك	المجموعـات	المتمردة	،
بهدف	حماية	المـمتلكات	الثقافية	في	زمن	النزاعات	المـسلحة	الدولية	أو	التي	لا	تتسم	بطابع

دولي	.	في	هذا	البحث	سنتناول	النقاط	التالية	:			
	المركز	القانوني	للأطراف	في	نزاع	مسلح	لا	يتسم	بطابع	دولي	 -1
	المسؤولية	الجنائية	الفردية	في	نظام	حماية	الممتلكات	الثقافية -2

	حماية	الممتلكات	الثقافية	في	القانون	الدولي	العرفي	 -3
أولا : المركز القانوني للأطراف في نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي

تتناول	إتفاقية	لاهاي	)1974(	،	بصفة	رئيسية	الأحكام	المتعلقة	بحماية	الممتلكات	الثقافية
Charles Rous-روسو	شارل	الفقيه	يعرفّها	كما	الحرب	إن	حيـث	،	دولي	مسلح	نزاع	حالة	في
  seau	هي"قتال	مسلح	بين	الـدول	،	قتال	بين	قوات	حكـومية	")8(	.	وتجري	الحرب	وفق

وسائل	ينظمـها	القانون )9(	.	أمـا	المجموعات	المـتمردة	أو	تلك	المنبثقـة	عن	حرب	أهلية	أو
حروب	ديـنية	أو	حرب	تحريـر	،	فهي	مبدئيا	لـيست	ملتزمة	بـالمعاهدات	وهذه	الأخيرة	لا
تـنطبق	عليها	إلا	في	حدود	معيـنة	.		إلا	أنَّ	التدمير	الذي	يطـال	التراث	الثقافي	،	وكذلك	النهب
والتهـريب	المنظم	للممتلكات	والتحف	الفنية	،	ينتج	أسـاسا	عن	النزاعات	المسلحة		الداخلية
التي	تندلع	على	إقليم	دولة	واحدة	.	أكثر	من	نصف	النزاعات	المسلحة	المدمرة	التي	نشبت	في
ظرف	قرن	،	إلى	سنة	1945	،	كانت	نـزاعات	داخلية	.	بل	إن	كثيرا	من	الحروب	التي	نشبت
بعد	اتفاقـية لاهاي 1974 لا	تنطبق	عـليها	مواصفات	الـنزاعات	الدوليـة	التقليدية)10(	.
ورغم	الدمار	الكبير	الـذي	خلفته	الحرب	الأهلية	الإسبـانية	)1936-1939(	في	الممتلكات
الـثقافية	،	وكـذلك	النزاعات	الـناتجة	عن	حـروب	الاستقلال	التي	أعقبت	الحـرب	العالمية
الـثانية،	والحروب	ذات	الطابع	الديني	والسياسي	وهي	كلها	حروب	داخلية	،	لم	يؤد	ذلك	إلى
لفت	انتبـاه	المساهمين	في	مؤتمر	لاهاي	1954	بالمـؤشرات	المنذرة	بانفجار	الإمبراطوريات
الاستعمارية	)11(	.	فلم	تتعـرض اتفاقية لاهـاي 1974 إلى	حماية	الممتلكـات	الثقافية	في
حالة	نزاع	مسلح	لا	يتسم	بطابع	دولي	سوى	في	مادة	واحدة	هي	المادة	1/19	حيث	تنص	:
"في	حالة	نزاع	مسلح	ليس	له	طابع	دولي	ينشب	على	أراضي	أحد	الأطراف	السامية	المتعاقدة
،	يصبح	على	كل	طـرف	في	النزاع	أن	يطبق	على	الأقل	الأحـكام	الخاصة	بـاحترام	الممتلكات
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الثقافية	الـواردة	في	هذه	الاتفاقية	"	.	هذه	المـادة	مستوحاة	من	المادة	الـثالثة	المشتركة	بين
اتفاقية	جنيف	وبروتوكولاتها	بتاريخ	1949	التي	تنص	على	الأحكام	المطبقة	في	حالة	حرب
أهلـية)12(.	فالحكـم	المشار	إليه	)المـادة	1/19	من	اتفاقيـة	لاهاي	1974	(	،	لم	يكن	ليفي
بالغرض	من	حيث	إنه	لا	يقدم	معايير	النزاع	الذي	لا	يتسم	بطابع	دولي	.	من	الضروري	إذن
الإحالة	إلى	المـادة	الأولى	من	البروتوكـول	الثاني	)1977(	لاتفـاقيات	جـنيف	بتاريخ	12

أغسطس1949	.التي	تنص	على	:
1-	يـسري	هذا	البروتوكول	الذي	يطور	ويكمل	المادة	الـثالثة	المشتركة	بين	اتفاقيات	جنيف
المبرمة	في	12	أغسـطس	1949	دون	أن	يعدل	مـن	الشروط	الراهنـة	لتطبـيقها	على	جميع
المنازعات	المسلحة	التي	لا	تشملها	المادة	الأولى	من	البروتوكول	الإضافي	إلى	اتفاقيات	جنيف
	المنـازعات	الـدولية	المـسلحة المعقودة	في	12	أغـسطس	1949	المتعـلق	بحماية	ضحـايا
)البروتوكول	الأول(	،	والتي	تـدور	على	إقليم	أحد	الأطراف	الـسامية	المتعـاقدة	بين	قواته
المسلحة	وقوات	مسلحة	مـنشقة	أو	جماعات	نظاميـة	مسلحة	أخرى	وتمارس	تحت	قيادة
مسؤولة	على	جزء	من	إقليمه	من	السيطرة	ما	يمكنها	من	القيام	بعمليات	عسكرية	متواصلة

ومنسقة	،	وتستطيع	تنفيذ	هذا	الملحق	"البروتوكول"	.
2-	لا	يسري	هذا	البروتـوكول	على	حالات	الاضـطرابات	والتـوتر	الداخليـة	مثل	الشغب
وأعـمال	العنف	العرضية	وغـيرها	من	الأعمال	ذات	الطبيـعة	المماثلة	التي	لا	تـُعد	منازعات
مـسلحة	.	فهـذه	المادة	من	البروتـوكول	الثـاني	)1977(	،	والمادة	الثـالثة	المـشتركة	مع
اتـفاقيات	جنيف	بتاريخ	1949	،	تعتبر	تدوينا		لقـواعد	المنازعات	المسلحة	غير	الدولية	.	إلا
أن	الـدول	لا	تلتزم	سوى	بـما	تصادق	عليه	واتفاقـية فيينا لقـانون المعاهدات 1969	،
تـؤكد	هذه	المسلمـة	في	موادها	من		34	إلى	39	التي	تنص	على	أن	أثـر	المعاهدات	لا	ينسحب
سوى	على	الدول	التي	قبلت	بها	:"المعاهدة	لا	تنشئ	التزامات	وحقوقا	بالنسبة	للدولة	الغير
بدون	رضاهـا".		"المعاهدات	لا	تعنى	سـوى	بالعلاقات	بين	الدول	 –الـدول	بالنسبة	لأي
معاهدة	إمّا	أنها	طرف	أو	أنها	الـدولة	الغير	 –المعاهدات	ليس	لها	من	أثر	إزاء	الدول	الغير	إلا
إذا	وافقت	عليها")13(.	ونستنتـج	من	ذلك	أن	المادتين	المذكورتين	)المادة	3	المشتركة	والمادة
الأولى	من	البروتـوكول	الثـاني	الملحق	باتفـاقية	جـنيف	1949	(	تلزم	الأطـراف	في	هذه
المعاهدات	فـقط	،	بل	حتى	إن	قواعد	القانون	الدولي	الإنساني	للنزاعات	المسلحة	غير	الدولية
التي	من	المفـروض	أنها	تنطبق	على	الـكيانات	غير	المـشكلة	في	دول	،	لا	تلزم	مبـدئيا	سوى
الدول)14(	.	في	الواقع	إذا	نظرنا	إلى	تطور	القانـون	الدولي	لحماية	الممتلكات	الثقافية	في	حالة
نزاع	مـسلح	غير	دولي	،	لوجدنـا	أنه	حديث	النشـأة	.	في	القانون	الـدولي	الكلاسيكي	كانت
الـغنيمة	من	نتائج	الحرب	وهي	مـن	حق	المنتصر	أن	يستولي	عليها	كـرمز	من	رموز	هزيمة
الـطرف	المعادي	.	وهـذه	القاعدة	مـستمدة	من	عـرف	قديم	حيث	إن	الحـرب	في	العصور
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الـسالفة	هي	كفاح	يهـدف	إلى	التدمير	التام	لأحـد	الخصوم	والقانون	العـام	يريد	أن	تكون
الممتـلكات	والكنوز	في	مـدينة	تم	غزوهـا	مكسبا	للـمنتصر،	لذلك	لم	تكـن	محل	قواعد	لمنع
تـدميرها	أو	الاستيلاء	عليها	أو	نقلهـا	.	لكن	التطور	الذي	حصل	في	مجـال	حماية	الممتلكات
الثقافية	في	حالة	نزاع	مـسلح	دولي	هو	أن	القانون	الدولي	الإنساني	الذي	يحيل	إلى	اتفاقيات
	الإضافيينْ 	إلى	بروتـوكوليهْـا 	الإضافيـة	خاصـة جنيف	)1949(	وإلى	بروتـوكولاتهـا
)1977(	،	أدمجت	الممتلكات	الثقـافية	كأشياء	مـدنية	يُعتبر	المساس	بهـا	بصورة	متعمدة

أثناء	نزاع	مسلح	بمثابة	جريمة	حرب.
تكييف الأعمال المسلحة 

أثناء	مؤتمر	جنيف	الدبلوماسي	1949	،	ظهرت	تناقضات	حادة	بين	الوفود	المشاركة	حول
مدى	شرعية	المتـمردين	عن	الحكومة	لـكي	تنطبق	عليهم	الاتفاقـيات	.	عدد	كبير	من	الدول
عارض	مشروع	المـادة	الثالثة	من	مسـودة	الاتفاقية	لحماية	ضحـايا	الحرب	.	وكانت	هذه

المادة	مصاغة	بالشكل	التالي	:
"إذا	ظهر	نزاع	مسلح	لا	يتسم	بـطابع	دولي	،	بالأخص	حرباً	أهلـية	،	نزاعات	استعمارية	،
حروبـاً	دينية	،	على	إقلـيم	أحد	الأطراف	المـتعاقدة	،	يكـون	أي	واحد	من	الخصـوم	ملزما
بتطبيـق	أحكام	الاتفاقية	الحالية	.	ولا	يـؤثر	ذلك	على	الإطلاق	في	الوضع	القانوني	لأطراف

النزاع"	)المادة	الثالثة	من	المشروع()15(	.
الدول	التي	عـارضت	هذا	الحكم	تستند	إلى	قاعدة	أساسـية	في	القانون	الدولي	،	مكرسة	منذ
القـرن	الثامن	عـشر	،	أن	"	الحرب	هي	علاقـة	دولة	بـدولة	":	فبـإلزام	دولـة	تعاني	من
اضطرابات	داخلـية	بتطبيق	أحكام	اتفـاقية	مقررة	لحالـة	الحرب	بين	دول	،	على	متمردين
داخليين	،	إنما	يعني	ذلك	منح	شرعية	لعصابات	"تافـهة"	و	منزلة	قانونية	لا	يستفيد	منها
سوى	متحاربون	ينتمون	لدولة	.	وقد	جاء	تعليق	أحد	الحاضرين	كالتالي	"في	البحث	القوي
لحماية	الأفراد	،	هناك	خشية	أن	ننسى	حماية	الدولة	وهي	حماية	لا	تقل	مشروعية	.	بإلزام
حكـومة	دولة	تعاني	من	اضطرابـات		داخلية	،	بتطبيق	كافة	أحكـام	اتفاقية	مقررة	أساسا
لحالة	الحرب	،	فإننا	قد	نمنح	خـصومها	،	حتى	ولو	كانوا	حفنة	من	المتمردين	بل	عصابات

تافهة	،	صفة	المتحاربين	،	بل	ربما	اعترافا	شرعيا	معينا	")16(	.
وهكذا،	كـما	حاججت	الدول	المعارضة	لمـشروع	المادة	الثالثة	،	بفضل	هـذا	المركز	القانوني
الذي	لا	ينطبق	سـوى	على	أفراد	جيش	منظم	وخاضع	لقـواعد	الحرب	،	يعُترف	للمتمردين

بامتيازات	تمكنهم	من	الإفلات	من	العقوبات	المشروعة	على	أعمالهم	غير	الشرعية	.	
فعلا	،	فقد	رفضت	الـدول	دائما	أن	تعالج	بصفـة	متساويـة	النزاعـات	المسلحة	الـدولية
والنزاعات	المـسلحة	غير	الدولية	.	بل	اعتبرت	النزاعات	الأخيرة	كتدخل	في	شؤونها	الداخلية
ومساس	بسيادتها	الوطـنية	.	هذه	السيادة	التي	تعني	أن	تعالـج	الدولة	مشاكلها	الداخلية
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طبقا	لقوانينها	.	لأنه	لا	توجد	دولة	مستعدة	للإقرار	أن	يكون	في	وسع	مواطنيها	شن	حرب
ضد	حكومتها	نفسها	.	بعبارة	أخرى	لا	توجد	حكومة	ستتخلى	مسبقا	على	معاقبة	مواطنيها

على	مشاركتهم	في	حركة	تمرد	)17(	.
بل	إنّ	بعض	الوفود	في	المؤتمر	الدولي	المذكور	احتجت	على	المقصود	من	عبارة	"نزاع	مسلح
غير	متسم	بطابع	دولي"	،	معتبرة	إياها	عامة	جدا	وغامضة	،	قد	تغطي	كل	عمل	يرتكب	بقوة
السلاح	،	أي	كل	شكل	من	أشكـال	الفوضى	والتمرد	بل	حتـى	مجرد	أعمال	عصابات	.	هل
يكفي	أن	تتـمرد	حفنة	مـن	الأفراد	وتحمل	السلاح	لـكي	نكون	أمام	نـزاع	مسلح	لا	يتسم
بطابع	دولي	»)18(	.	في	المقـابل	عارضت	بعض	الوفـود	هذا	الطرح	،	معـتبرة	أن	المجموعات
المتمردة	ليست	دائما	عصابات	ومجموعات	تريد	نشر	الفوضى	.	ثم	ان	لا	شيء	يمنع	حكومة
شرعية	أن	تقمع	طبقـا	لقوانينها	الأعمال	التي	تقدر	بـأنها	خطيرة	على	أمن	الدولة	.	و	قدمت
حجة	أخرى	لـصالح	هذا	الطرح	في	محاولـة	للتقريب	بين	نزاعات	مـسلحة	دولية	ونزاعات
مسلحة	لا	تتسـم	بطابع	غير	دولي	،	وهي	أنه	من	وجهـة	نظر	إنسـانية		،	يستفـيد	ضحايا
النزاعات	المسلحة	الدولية	والنـزاعات	المسلحة	غير	الدولية	من	نفس	قواعد	الحماية	.	لأنهم
يصطـدمون	بنفس	المشاكل	وسـيكونون	معرضين	للقـصف	أو	للأسر	ومنازلهم	معرضة

للدمار	وهم	عرضة	للطرد	وانتهاك	حقوقهم)19(	.	
لكن	الدول	،	سواء	تلك	المتمسكة	بسيادتها	ولا	تريد	التنازل	عن	اختصاصاتها	،	أو	تلك	التي
تريد	أن	تشمل	الحمايةُ	الضحايا	مهما	كان	نوع	النزاع	المسلح	،	كانت	مقتنعة	أن	أكبر	خطر
على	الممتلكات	الثقافية	هي	النزاعات	المسلحة	التي	لا	تتسم	بطابع	دولي	.	وهي	حروب	يطلق
عليها	الخبراء	اسم	"	حروب	غير	متكـافئة	"	أو	"لاتماثلية"	،	مرشحة	لأن	تكون	في	العقود
القادمة	من	القرن	الواحد	والعشريـن	الشكل	الأكثر	انتشارا	.	وهي	تضع	على	المحك	فاعلين
دوليين	وغير	دوليين	.	وتهدف	الأطراف	الضعيفة	من	ورائها	الحصول	على	نصر	على	العدو
بأقل	الإمكانيـات	الممكنة	أو	وضعه	في	موقف	لا	يـستطيع	معه	إلا	الإعلان	عن	"هزيمته"	.
ويحدث	هـذا	حتى	بالنسـبة	للدول	التي	تملك	وسـائل	دمار	هائلة	،	كـالولايات	المتحدة	في
الصومال	في	أكتوبر1993	،	إذ	فضلت	الانسحاب	منه	بدل	تكبد	خسائر	كبيرة	دون	تحقيق
فـائدة	استراتيجية	تذُكر	،	أمام	مجموعات	مسلحة	لا	تلتزم	بقواعد	الحرب	التقليدية	خاصة
في	مجال	القـانون	.	اليوم	النزعـة	هي	نحو	تعدد	الفاعلين	غـير	الدوليين	المستقلين	استقلالا
واسعا	عن	الـدول)20( واللاتماثل asymétrie	هو	“البحث	عن	الـتفوق	وذلك	باستغلال	نقاط
ضـعف	الخصم	والتعرض	له	بتجنب	نقاطه	القوية	.	وهو	يتجاوز	الشأن	العسكري	ليشمل
الشأن	الأيـديولوجي	،	والـسياسي-	الأخلاقي	والثـقافي	،	كما	في	حروب	العـصابات	وكل
النزاعات	المتميزة")21(	.	فـهو	يبحث		على	العموم	عن	التدمـير	الرمزي	بوسائل	محدودة	،
كـالتدمير	الـذي	يطال	اليـوم	المعالم	الأثريـة	في	وضع	إخراجي	إعلامي	،	يـراد	به	التأثير
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البسيكولوجي	في	لعبة	طقوسيـة	واضحة	.	فقد	جاء	في	حكم	المحكمة	الجنائية	الدولية	حول
الاعتداءات	على	مدينـة	تومبوكتو	المـالية	وتدمير	الأضرحة	مـا	مفاده	"أن	تدمير	الأضرحة
التي	كان	سكان	المدينة	مـرتبطين	بها	ارتباطا	عاطفيا	كـان	نشاطا	حربيا	يهدف	إلى	تحطيم
معـنويات	أهل	تومبـوكتو	.	وبصورة	عـامة	،	أثارت	هذه	الأعـمال	سخط	شعب	مالي	الذي

كانت	تومبوكتو	مصدر	فخر	له")22(	.
أما	الظاهرة	الجديدة	اليوم	،	فهي	تتمثل	في	أن	المجموعات	المسلحة	المعادية	للسلطة	الشرعية
تقوم	بتدمير	مـتعمد	للتراث	الثقافي	في	المنـاطق	التي	تسيطر	عليـها	،	وتنصّب	إدارة	لتسيير
	واليمن 	والعـراق 	كما	في	سـوريا ،	 	المـواطنين	المـوجوديـن	تحت	مسـؤوليتهـا شؤون
وأفغانسـتان	ومالي	.	ثم	إن	هذا	التدمير	،	يتجاوز	الأشكال	الأخرى	من	الدمار	من	ناحيتين	.
إن	موضوعه	غير	عادي	.	فهو	لا	يستهـدف	عينا	أجنبية	أو	عدوة	ولكن	عينا	تقع	على	التراب
الوطني	.	إنه	يريد	استهـداف	ثقافة	أجنبية	باسم	نـظام	معين	،	ولكنه	يستهدف	في	الحقيقة
عيـنا	تعود	إلى	التـاريخ	الوطني	.	إن	التـدمير	لا	يحدث	تحت	نيران	الأحـداث	،	ولكنه	منظم
تنظيما	مـتعمدا	ومقـصودا	ومنجـز	ببرودة	أعصـاب ) 23(	.	هذا	الـوضع	أخرج	منـظمة
اليـونسكو	مـن	صمتها	فـأصدرت	في	2003	"الإعلان بشـأن التدمير المـتعمد للتراث
الثقافي“ )24(.	وقد	جاء	في	هـذا	الإعلان	أن	التدمير	المتعمد	هو	"الفعل	الذي	يهدف	إلى	تدمير
تراث	ثقافي	كله	أو	بعضه	،	بحيث	ينال	من	سلامته	،	على	نحو	يشكل	انتهاكا	للقانون	الدولي
وإخلالا	لا	مبرر	له	بمبـادئ	الإنسانية	وما	يمليه	الضمـير	العام	،	ويُستند	إلى	الضمير	العام

إذا	كانت	مثل	هذه	الأفعال	لا	تحكمها	بالفعل	المبادئ	الأساسية	للقانون	الدولي".	
ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة

وضع	مؤتمـر	جنيف	1949	،	المعايير	لتحديد	النزاع	المسلح	غير	الدولي	بغية	إزالة	تحفظات
الـوفود	التي	كانت	تخشى	أن	تغطي	هذه	العبارة	كل	شكل	من	أشكال	التمرد	والفوضى	بل

الأعمال	اللصوصية	.	هذه	المعايير	هي	:
	إن	الطرف	المتمرد	على	الحكومة	الشرعية	يملك	قوة	عسكرية	منظمة	،	تعمل	على	تراب -1
معين	وتملك	الوسائل	لاحـترام	الاتفاقية	وفرض	احترامها	ومـوضوعة	تحت	أوامر	سلطة

منظمة	مستعدة	للامتثال	للقوانين	والأعراف	الدولية	.
	الحكـومة	الشرعية	ملزمـة	باللجوء	إلى	الجيش	النـظامي	لمحاربة	المنـظمين	عسكريا -2

والذين	يسيطرون	على	جزء	من	التراب	الوطني	.
	الحكومـة	الشرعية	تعـترف	للمتمرديـن	بصفة	المتحـاربين	لغرض	وحـيد	:	تطبيق -3

الاتفاقية	.	والسلطات	المدنية	تعترف	بأنها	مرتبطة	بأحكام	المعاهدة )25(.
هذه	المعـايير	تبين	الفـرق	بين	نزاع	مـسلح	بالمعـنى	القـانوني	ومجـرد	أعمال	شغب	أو
انتفاضات	غير	منظمة	وغير	دائمـة	.	بعبارة	أخرى	،	طبقا	لهذه	المعـاير	،	النزاعات	المسلحة
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كما	تحددها	المادة	3	المشتركة	لاتفاقيات	جنيف	بتاريخ	1949	،	شبيهة	بنزاع	دولي	ولكنها
تنشب	داخل	إقليم	الدولة	نفسهـا	،	حيث	إن	كل	طرف	يسيطر	على	جزء	من	الإقليم	ويبسط
عليه	نفوذه	.	لذلك	جاءت	المادة	22	من	البروتـوكول	الثاني	بتاريخ	1999	لتؤكد	،	في	نفس
السياق	،	الفرق	بين	أحداث	الشغـب	ونزاع	لا	يتسم	بطابع	دولي	،	حيث	تنص	الفقرة	الثانية
منها"إن	البروتوكول	لا	ينطبق	على	أوضاع	الاضطرابات	والتوترات	الداخلية	،	مثل	أحداث

الشغب	وأعمال	العنف	المنعزلة	وغيرها	من	الأعمال	المماثلة"		.	
وعلى	غرار	المادة	الثالثة	المـشتركة	مع	اتفاقيات	جنيف	بـتاريخ	1949	،	يؤكد	البروتوكول
الـثاني	1999	في	المادة	3/22	،	على	ضرورة	الحفـاظ	على	سيادة	الدولـة	وعدم	التدخل	في
شؤونها	الداخليـة	،	لتبديد	مخاوف	الـدولة	حول	اعتراف	محتمل	لمجمـوعات	متمردة	من
طرف	دول	أجنبية	وقد	يكون	ذلك	تمهيدا	لتدخل	في	شؤونها	الداخلية	.	فعلا	فقد	ذهبت	عدة
دول	إلى	الحد	الـذي	تمكنت	فيه	من	إلغاء	بعض	مقترحات	الأمـانة	العامة	للأمم	المتحدة	مثل
مفهوم	"	الإبادة	الـثقافية"		،	الـذي	يتضمن	العـناصر	التالـية	:	التدمـير	المنهجي	للمعالم
التاريخـية	أو	تحويل	تخصصها	،	بنايات	العبادة	،	تـدمير	أو	تشتيت	وثائق	تاريخية	،	فنية
أو	دينية	وأدوات	لغرض	العبادة	.	وقد	انتهى	الـنقاش	باستبعاد	هذا	المفهوم	الذي	رأت	فيه

الدول	مفهوما	غامضا	قد	يستعمل	للمساس	بسيادة	الدولة)26(	.
وقد	أكدت	المادة	الثالثة	من	البروتوكول	الثاني	)1977(		لاتفاقيات	جنيف	بتاريخ	1949	:
1-	لا	يجوز	الاحتجاج	بأي	من	أحكام	هذا	البروتوكول	بقصد	المساس	بسيادة	أية	دولة	أو
بمسؤولية	أية	حكومة	في	الحفاظ	بكافـة	الطرق	المشروعة	على	النظام	والقانون	في	الدولة	أو

في	إعادتهما	إلى	ربوعها	أو	الدفاع	عن	الوحدة	الوطنية	للدولة	وسلامة	أراضيها	.	
2-	لا	يجوز	الاحتجـاج	بأي	من	أحكام	هذا	الملحق	كمسوغ	لأي	سبب	كان	للتدخل	بصورة
مبـاشرة	أو	غير	مباشرة	في	النـزاع	المسلح	أو	في	الشـؤون	الداخليـة	أو	الخارجيـة	للطرف

السامي	المتعاقد	الذي	يجري	هذا	النزاع	على	إقليمه	.
وعلى	غرار	المادة	3	المشتركـة	مع	اتفاقيات	جنيف	بتـاريخ	12	أغسطس	1949	،	والمتعلقة
بالنـزاعات	التي	لا	تتسم	بطابع	دولي	،	والتي	تنـص	على	أن	أحكامها	"لن	يكون	لها	أثر	على
المركـز	القانوني	للأطراف	في	النزاع"،	تؤكد	المـادة	6/22	من	البروتوكول	الثاني	لاتفاقية
لاهـاي	1974		من	جهتها	،	أن	الـوضع	القانوني	لأطـراف	النزاع	لن	يتـأثر	بتـطبيق	هذا
البروتوكول	.	فعلا	،	تـرى	الحكومات		في	خصـومها	،	مجرمين	"تـافهين"	،	يجب	قمعهم
ومحاكمتهم	لأنهم	يهـددون	الحكومة	الشرعية	.	أما	المسـاعدة	التي	تُقدم	لهم	باسم	الإغاثة
الإنـسانية	،	فقـد	تكون	اعترافا	قـانونيا	بهـم	،	أو	على	الأقل	الاعتراف	لهم	بمركـز	قانوني
بصفتهم	أسرى	حرب	تنسحب	عليهم	آثار	المعاهدات	التي	تطُبق	أثناء	هذه	النزاعات	،	مما	قد

يعيق	ويقيد	عمل	الحكومة	في	عملياتها	القمعية	المشروعة	)27(	.
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لذلك	جاء	التأكيد	على	احترام	سيادة	الدولـة	وعدم	النيل	من		»مسؤولية	الحكومة	من	القيام
بكل	الوسائل	المشروعـة	بحفظ	أو	إعادة	سيادة	القـانون	والنظام	في	الـدولة	،	أو	الدفاع	عن
الوحدة	الوطنية	للدولة	وسلامة	أراضيها	»		)المادة	3/22	من	البروتوكول	الثاني	1999(.
كما	تشير	الفقرة	الخامسة	من	نفس	المادة	)المادة	22(	:	"ليس	في	هذا	البروتوكول	ما	يتذرع
به	كمبرر	للتدخل	،على	نحو	مباشر	أو	غير	مباشر	ولأي	سبب	من	الأسباب	،	في	النزاع	المسلح
أو	في	الشؤون	الداخلية	أو	الخارجية	للطرف	الذي	يدور	النزاع	على	أرضه".	وهكذا	فإن	هذه
الفقرة	تعتبر	صـدى	لمبدأ	أساسي	في	القانـون	الدولي	،	أصبح	اليوم	من	القـواعد	الآمرة	،	هو
مبدأ	عدم	التدخل	في	الشؤون	الداخليـة	للدول	الذي	ينص	عليه	ميثاق	الأمم	المتحدة	في	مادته
الثانية	من	الفقرة	السابعة	،	وفي	الإعلان	الخـاص	بمبادئ	القانون	الدولي	المتعلقة	بالعلاقات
الوديـة	بين	الأمم	،	حيـث	ينص	هذا	الإعـلان	:"ليس	لأية	دولـة	أو	مجموعـة	من	الدول	أن
تتدخل	،	بصورة	مباشرة	أو	غير	مباشرة	ولأي	سبب	كان	،	في	الشؤون	الداخلية	أو	الخارجية
لأية	دولة	أخرى	.	وبالتـالي	فإن	التدخل	المسلح	وكافة	أشـكال	التدخل	أو	محاولات	التهديد
الأخرى	التي	تستهدف	شخصية	الدولة	أو	عناصرها	السياسة	والاقتصادية	والثقافية	تمثل

انتهاكا	للقانون	الدولي	")	القرار	2625	الدورة	25	.	1970	(	.
ثانيا : المسؤولية الجنائية الفردية في نظام حماية الممتلكات الثقافية 

سبق	أن	أشرنا	إلى	أنّ	قواعد	القانون	الدولي	الإنسـاني	في	مجال	حماية	الممتلكات	الثقافية	في
حـالة	نزاع	مسلح	دولي	أخذت	تتطور	تدريجيا	لكي	تـشمل	أيضا	الممتلكات	الثقافية	المعرفّة
في	اتفاقية لاهاي 1974*	،	في	النـزاعات	التي	لا	تتسم	بطابع		دولي	،	لأن	المعالم	التاريخية
الأثرية	تحولت	بسبب	الخصـوصية	الثقافية	للبلاد	إلى	أهداف	مثالية	من	طرف	المجموعات
المسلحة	)28(	،	ولأنهـا	حسب	معتقدهـا	السائد	،	لا	تتماشـى	مع	الأيديولوجيـا	التي	تريد
تطبيقهـا	.	مثلاً	في	"	دستور"	)داعش(	الـذي	أعلنت	عنه	هذه	المنـظمة	سنة	2014	،	وهي
تسيـطر	على	أجزاء	كبيرة	من	التراب	العـراقي	والسوري	،	يشير	أحـد	البنود	إلى	منع	عبادة
الأوثان	،	فكل	ما	يمثل	تمثالا	أو	شـيئا	شبيها	به	،	بات	معرضا	لتدمير	منهجي	.	وهكذا	أدى
هذا	الاعتقاد	إلى	تدمير	الأضرحة	في	الموصل	،	منهـا	أضرحة	المتصوفة	وضريح	يونس	،	كما
نُسفت	في	مارس	2001	تماثيل	باميان	 Bamiyan	البوذية	في	أفغانستان	و	حُولت	إلى	تراب	،
وهي	مـعالم	أثريـة	تعتبرها	الـيونسـكو	تراثـا	إنسانـيا	.	في	سوريـا	والعراق	،	لم	تتردد
المجموعات	المتطرفة	في	تدمير	الآثار	التي	تـصادفها	أمامها	.	أما	المساجد	والكنائس	القديمة
فقد	عرفت	نفس	المصير	،	مما	جعل	المـديرة	العامة	لليونسكو	الـسيدة	إرينا	بوكوفا	تقول	:
"لم	يحدث	في	التاريخ	الراهـن	أن	دمُر	تراث	الإنسانية	كما	يدمر	اليوم	في	العراق	وسوريا"
)29(	.وقد	أوردت	مصادر	كثيرة	أن	ما	يقارب	الألفين	موقعا	أثريا	من	بين	12000	المصنفة

في	العراق	،	كانت	في	متناول	)داعش()30(	.
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أما	الـتدخلات	الأجنبيـة	في	الحروب	الداخليـة	،	فقد	أدت	إلى	تأجـيج	العمليات	العـسكرية
وخاصة	القصف	الجوي	الذي	طال	مواقع	الآثار	التي	دُمر	جزء	كبير	منها	.	في	اليمن	أصيب
سد	مـأرب	التاريخي	الذي	يعود	تـاريخه	إلى	الألفية	الأولى	قبل	الميلاد	،	إذ	أنه	بنُي	في	القرن
الثامن	ق.م	.	كما	طال	القصف	متحف	ذمار	المدينة	التي	تقع	جنوب	صنعاء	.	12500	تحفة
،Unitar 	والبحث	للتكوين	المتحدة	الأمم	معهد	أشار	سورية	في	.	)31(	الانفجـار	دمرها	أثرية
إلى	أن	"مناطق	مثل	حلب	،	دمشـق	،	الرقة	،	تدمر	ألُحقت	بهـا	أضرار	جسيمة	")32(	نتيجة
المعارك	.	في	تدمر	،	المشهـورة	بآثارها	،	خاصة	الشارع	الـذي	ترصعه	الأعمدة	الرومانية	،

تظُهر	الصور	أن	طريقا	شقُ	خلل	المدينة	،	مدمراً	عدة	مقابر	قديمة	)33(	.
أثناء	النـزاع	في	يوغسلافيا	سابقـا	1991	،	كان	لتدمير	مواقع	تـاريخية	،	الأثر	الحاسم	في
تطـوير	نظام	عقـوبات	ضد	المسـؤولين	شخصيا	عن	انـتهاكات	القانـون	الدولي	الإنساني
وبالأخص	عن	أعمال	التدمير	التي	طالت	مدينة	دوبروفنيك  dubrovnik	في	الأشهر	الأولى	من
انـدلاع	الحرب	الأهليـة	في	يوغسلافيـا	سابقا	.	فعـلا	،	في	يونيو	وأغـسطس	1991	شنت
القوات	شبه	العسكرية	الصربية	،	يـساندها	الجيش	اليوغسلافي		،	هجوما	على	هذه	المدينة	.
وفي	1	أكتوبر1991		فُرض	الحصار	على	مدينة	دوبروفنيك	من	طرف	الجيش	اليوغسلافي،
وبدأ	القصف	في	هذا	اليوم	وكان	متعمدا	ومقصودا	)34(	.	كما	دمُر	جسر	موستار Mostar	في
9	نوفمبر	وهو	جـسر	له	قيمة	رمزيـة	وتاريخية	للـسكان	من	مختلف	الأديـان	.	وقد	دمُر

بشكل	متعمد	ومقصود	رغم	أنه	لا	يشكل	هدفا	عسكريا	)35(	.	
نتيجة	لهذه	الانتهاكات	واستقلال	الأطراف	المتحاربة	كلّ	على	جزء	من	الإقليم	المتنازع	عليه
لم	يعـد	ممكنا	محاكمة	المسؤولين	عن	هذه	المخـالفات	أمام	قضاء	وطني	يملك	الصلاحيات،
الكافية	لهذه	المهمة	،	وبقيت	المادة	28	من	اتفاقية	لاهاي	)1954(	غير	مطبقة	لهذه	الأسباب
وهذه	المادة	تنص	على	:"تتعهد	الأطراف	السامية	بأن	تتخذ	 –في	نطاق	تشريعاتها	الجنائية	–
كـافة	الإجراءات	التي	تكفـل	محاكمة	الأشخاص	الـذين	يخالفون	أحكـام	هذه	الاتفاقية	أو
الـذين	يأمـرون	بما	يخالفهـا	،	وتوقيع	جـزاءات	جنائيـة	أو	تأديبـية	عليهـم	مهما	كانت
جنسياتهم"	.	وقـد	أشار	البروفسور	هينكيرتز   J.-M. Henckaerts	بهذا	الصدد	أنه	:"عندما
يُمارَس	في	بـروتوكول	الاختصاص	الإبتـدائي	،	ليس	هناك	مكان	لـتدخل	قضائي	إضافي	.
العدالة	أخذت	مجراهـا	.	لكن	إذا	لم	تمارس	الأطراف	التي	ارتكبـت	الانتهاكات	على	إقليمها
اخـتصاصهَا	،	فيمكن	في	هذه	الحالـة	أن	يُمارَس	من	طرف	دول	أخرى	أو	من	طرف	محاكم
جنائية	دوليـة	مؤهلة	للقيام	بـذلك")36(.	وعلى	هذا	الأساس	،	أنشـئت	المحاكم	الخاصة	في
نزاع	روانـدا	ويوغسلافـيا	سابقـا	،	نظرا	لغيـاب	محاكم	وطنيـة	عادلة	عـلى	إقليم	هاتين

الدولتين	،	أو	كما	في	رواندا	،	لم	يكن	النظام	القضائي	يعمل	.	
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تحديد الجرائم “الثقافية“
أما	المخالفات	الكفيلة	بجزاء	جنـائي	،	فقد	نصت	عليها	المادة	1/15	من	البروتوكول	الثاني
لاتفاقـية	لاهاي	1999	.	فـيكون	أي	شخص	مـرتكبا	لجـريمة	بـالمعنى	المقـصود	في	هذا
البروتوكـول	إذا	اقترف	عمدا	وانتهاكا	للاتفاقية	أو	لهذا	البروتوكول	أيا	من	الأفعال	التالية	:

)أ(	 –استهداف	ممتلكات	ثقافية	مشمولة	بحماية	معززة	،	بالهجوم	.
)ب(-	استخدام	ممتلكات	ثقافية	مشمولة	بحماية	معززة	،	أو	استخدام	جوارها	المباشر	،	في

دعم	العمل	العسكري	.		
)ج(	 –		إلحـاق	دمار	واسع	الـنطاق	بمـمتلكات	ثقـافية	محـمية	بمـوجب	الاتفاقـية	وهذا

البروتوكول	،	أو	الاستيلاء	عليها	.
)د(	 –استهداف	ممتلكات	ثقافية	محمية	بموجب	الاتفاقية	وهذا	البروتوكول	بالهجوم	.

)ه(	ارتكاب	سرقة	أو	نهب	أو	اختلاس	أو	تخريب	لممتلكات	ثقافية.	
إلى	جانب	وثائق	اليونسكو	هـذه	،	تكرس	مبدأ	المسؤولية	الجنائية	أيضا	بالمواثيق	المؤسسة
للمحاكم	القاضية	الجنائية	الدوليـة	وفي	أحكامها	القضائية	.	وهكذا	كان	الحدث	الهام	الذي
أصدر	فـيه	مجلس	الأمن	للأمـم	المتحدة	اللائحـة	808	بتاريخ	22	فـبراير	1993	،	التي
تنشئ	محكمـة	دولية	للتحقيق	والشروع	في	ملاحقات	ملائمة	حول	"اتهامات	كانت	خطيرة

وانتهاكات	أخرى	للقانون	الإنساني	بما	في	ذلك	تدمير	ممتلكات	ثقافية	دينية".					
وقـد	أنشئت	المحكمة	فعلا	من	طرف	مجلـس	الأمن	بموجب	اللائحة	827)1993(	بتاريخ
25	مايو	1993	.	وذلك	"لمحـاكمة	الأشخاص	الـذين	تفترض	مسؤوليـتهم	عن	انتهاكات
خطيرة	للقانون	الدولي	الإنسـاني	المرتكبة	على	إقليم	يوغسلافـيا	سابقا	منذ	1991".	وقد
أكدت	المحكمة	في	المادة	الثالثة	من	نظامها	الأساسي	،	فيما	يتعلق	بالممتلكات	الثقافية	على	أن	:
"لها	الاختصاص	لملاحقة	الأشخاص	الذين	يرتكبون	انتهاكات	القوانين	أو	أعراف	الحرب	.

هذه	الانتهاكات	تتضمن	دون	أن	تكون	محصورة	في	ذلك	:	
 –	الاستيلاء	،	والتـدمير	أو	الإتلاف	المتعمد	للبنـايات	المكرسة	لـلعبادة،	وللأعمال	الخيرية

والتعليم	،	للفنـون	وللعلوم	،وللآثـار	التاريخيـة	،	للأعمال	الفنيـة	وللأعمال	ذات	الطابع
العلـمي")37(.	وقد	أضافت	غرفة	الاستئـناف	لدى	المحكمة	نقطة	هـامة	في	تعريفها	لجرائم

الحرب	.	فقد	شرحت	،	وهي	تميز	بين	جرائم	الحرب	وجرائم	الحق	العام	،	أنه	:
"في	آخر	تحليل	،	تختلف	جرائم	الحرب	عن	مخالفات	القانون	الداخلي	المحض	من	حيث	إنها
محـددة	بالسياق	الذي	ارتكبت	فيه	 –النزاع	المـسلح	 –أو	المتعلقة	به	.	ليست	جريمة	الحرب
بالضرورة	عملا	مخططا	له	أو	ثـمرة	سياسة	ما	.	علاقة	السبب	بـالنتيجة	ليس	مطلوبا	بين
النزاع	المسلح	وارتكاب	الجريمة	ولكـن	يجب	على	الأقل	،	أن	يؤثر	وجود	النزاع	تأثيرا	بالغا
عـلى	قدرة	الجاني	على	ارتكابها	،	وعلى	قـراره	لارتكابها	وعلى	الطريـقة	التي	ارتكبها	بها	أو
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الهدف	الذي	ارتـكبها	فيه	.	وبالتالي	،	إذا	أمكن	الإقرار	،	كـما	في	الحالة	،	أن	مرتكب	الجريمة
قام	بفعلته	في	منظور	خدمة	نزاع	مسلح	أو	تحت	غطاء	هذا	الأخير	،	فهذا	يكفي	لاستنتاج	أن
أعماله	كانت	لها	صلة	وثيقـة	بالنزاع	المشار	إليه.	النتيجة	التـي	توصلت	إليها	غرفة	المرتبة

الأولى	حول	هذه	النقطة	غير	قابلة	للدحض")38( .	
وهكذا	وبدخول	نظـام	المحكمة	الجنائية	الدولية	حيز	النفاذ	بتاريخ	1	يوليو2002	،	يصبح
للمحكمة	اختصاص		يتـعلق	بجرائم	الحرب	)المادة	8(	،	ومن	بينها:"	تعَمُّد	توجيه	هجمات
ضد	المبـاني	المخصصة	للأغـراض	الدينيـة	أو	التعليميـة	أو	الفنية	أو	العلمـية	أو	الخيرية
والآثار	التاريخيـة	والمستشفـيات	وأماكن	تجمع	المـرضى	والجرحـى	،	شريطة	ألا	تكون
أهدافا	عسكرية	"	)المادة	8/"9")ه(	.	وهي	أعمال	مجرَّمة	إذا	ارتكبت	في	إطار	نزاع	مسلح
دولي	أو	غير	دولي	.	وعلى	أساس	هـذه	المادة	أحيل	لأول	مـرة	شخص	فـرد	أمام	المحـكمة
الجنائية	الـدولية	،	بتهمة	ارتكاب	جـريمة	حرب	متمثلة	في	الهـجوم	على	أعيان	محمية	وفقا
للمادة	8)2()ه()4(	.	وهي	القضية	المعـروفة	باسم	"	قضيـة	المهدي	الفقي	"	.	وقد	حكم

على	المتهم	بتسع	سنوات	سجنا.**
ثالثا : حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي العرفي 

كثيرة	هي	مواضيع	القانون	الدولي	التي	تقـوم	أساساً	منذ	زمن	طويل	على	القانون	العرفي	.
	الانشغـال	بدمج	قواعـد	تحمي	الممتلكـات	الثقافـية	في	حالـة	نزاع	مسـلح	في	القانون أماّ
الوضعـي	فقد	تمّ	في	عصر	حديث	نـسبيا	.	فابتـداء	من	مدونة	ليبر Code Lieber  (1863)،	إلى
البروتوكول	الثاني	لاتفاقية	لاهاي	1974	بتاريخ	1999	،	مرورا	بأحكام	المحاكم	الدولية	،
كالمحكمة	الخاصة	بالجرائم	المرتكبة	في	يوغسلافيا	سابقا	وقضاء	المحكمة	الجنائية	الدولية
حول	قضية	"المهـدي	الفقي"	،	تكونت	مدونة	ثرية	من	الأحكام		،	أصبحت	بحكم	الممارسة
ملزمـة	للدول	التي	ليست	طـرفا	في	الاتفاقيات	المـشار	إليها	أعلاه	.	وهذا	مـا	أكدته	ديباجة
البروتوكول	الإضافي	الثاني	لاتفاقيات	جنيف	بتاريخ	12	أغسطس	1949	الخاص	بحماية

ضحايا	النزاعات	المسلحة	غير	الدولية	:
"في	انتظار	أن	يتم	النص	على	مدونة	كاملة	لـقوانين	الحرب	،	ترى	الأطراف	السامية	المتعاقدة
أنه	من	الملائم	معاينة	أنه	في	الحالات	التـي	تتضمنها	الأحكام	التنظيـمية	المعتمدة	من	طرفها	،
يبقى	السكان	والمتحاربون	تحت	حمـاية	مبادئ	قانون	الشعوب	وسلطانه	،	كما	هي	مستمدة
من	الممارسة	القائمة	بين	أمم	متمدنة	،	ومن	قوانين	الإنسانية	ومتطلبات	الضمير	العام".

كما	أن	المنظمـة	الدولية	للصلـيب	الأحمر	وجهت	نداءات	لها	علاقـة	مع	النزاع	في	روديسيا
)الزيمبـابوي	حالـياً	(	سنة	1979	ومع	الحـرب	بين	العراق	وإيران	في	1983	و	1984	،
تتضمن	دعوة	لاحترام	قواعد	لا	توجد	في	اتفاقيات	جنيف	ولكن	في	البروتوكولات	الإضافية
)قصف	مناطق	مدنية	وهجـوم	بدون	تمييز(	والبلدان	المفترض	أنها	ارتكبت	هذه	المخالفات
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لم	تكن	طرفا	في	البروتوكولات	.	إنه	من	الأهمية	أن	هذه	النداءات	وجهت	إلى	المجتمع	الدولي	،
ولم	تعارضها	أية	دولة	وساندتها	عدة	دول	لم	تكن	طرفا	في	البروتوكولات	)39(	.

أهمية	العرف	تـكمن	إذن	في	كونه	ممارسـة	معترفاً	بها	وملـزمة	للدول	.	والـقانون	الدولي
الإنساني	مستـمد	أساسا	من	العرف	والدول	تعـترف	به	وتحترمه	لأنَّ	قواعده	تكونّت	منذ
زمن	طويل	واكتسبت	قـوّة	إلزامية	.	لذلك	يُشترط	في	وجود	العرف	الدولي	لكي	يكون	ملزما
	الركن	المـادي	المتعلق	بـالممارسة	المـستمـرة	والموحـدة	الأشكال أن	يقـوم	على	ركنـين	:
Opinioالنفسي	العامل	هو	ملزم	عرف	أمام	نكون	لن	بدونه	الذي	الـثاني	والركن	،	والمتطابقة
  juris		أي	الاعتقـاد		بأن	هذه	الممارسة	"مطابقة	لتنفيذ	التزام	قانوني")40( .	يتكون	العرف

إذن	من	سوابق	،	والمعاهدات	التي	تـتضمن	قواعد	موضوعها	حمـاية	الممتلكات	الثقافية	في
حالة	النـزاعات	المسلحة	يمكن	أن	تشكل	سوابق	،	من	حيث	إن	تكرار	حكم	نصادفه	في	أغلب
هـذه	المعاهدات	،	وبالطريقة	الـتي	يصاغ	بها	،	نستنتج	بأن	دمجه	هـو	مسألة	شكلية	بحتة

وبأنه	مطابق	في	ذلك	الزمن	لممارسة	معترف	بها	بصفتها	قانونا	)41(.
القـواعد	العرفـية	هي	إذن	من	الأهميـة	في	الموضوع	الـذي	نحن	بصدده	،	بـحيث	إن	نظام
حماية	الممتلكات	الثقافية	في	حـالة	نزاع	مسلح	لا	يخلو	من	ثغرات	.	فعلا	إن اتفاقية لاهاي
)1974( ،	كما	سبق	الـتطرق	إلى	ذلك	،	تنطبق	فقط	على	أوضاع	النـزاعات	المسلحة	الدولية
وعندمـا	تكون	الدول	المتحاربة	أطرافا	في	الاتفاقـية	.	أن	لا	تكون	دولة	طرفا	في	هذه	الوثائق
التعاقـدية	،	لا	يعنـي	أنها	معفيـة	من	التزامـاتها	إزاء	بعـض	الأحكام	التـي	تنطبق	في	كل
الظروف	.	وهذه	الالتزامات	تنبثق	فيما	يتعلق	بحماية	الممتلكات	الثقافية	،	من	قواعد	عرفية،
منها	المبدأ	الـذي	مفاده	أن	التراث	الثقافي	يشكل	مصلحـة	المجتمع	الدولي	وهو	جزء	من	هذه
المصلحـة)42(	.	وهذا	المبـدأ	يعُرف	في	القـانون	الدولي	بـأنه	مبدأ	 erga omnes	)في	مـواجهة
Barcelona	تراكشن	برشلونة	قضية	في	حكمهـا	في	الدولية	العدل	محكمة	كـرسته	،	الجميع(
  Traction(1970)	فالمعـاهدات	التي	لها	أثـر erga omnes	هي	المعاهدات	التي	يـُتمسّك	بها	ضد

الدول	بدون	مـوافقتها	،	لأنها	تعـادل	تشريعا	حقيقـيا	أو	عرفا	عـاما	.	الخاصيـة	العرفية
تكُتسب	عن	طريق	ديمـومة	تطبيق	هذه	المعاهدات	وعن	طـريق	استقرارها	ولكن	أيضا	عن
طـريق	النطاق	الـعام	للقواعـد	التي	تنشـئها	.	وقد	أكـدت	على	ذلك	اتفاقـية	فيينـا	لقانون
المعاهـدات)1969(	في	المادة	38	التي	تنص	على	أنه"	ليس	في	المواد	من	34	إلى	37	ما	يحول
دون	قاعدة	واردة	في	معاهـدة	أن	تصبح	ملزمة	لدولـة	ليست	طرفا	فيها	بـاعتبارها	قاعدة
عرفية	مـن	قواعد	القانون	الدولي	ومعترف	لها	بهـذه	الصفة	"	.	وقد	اعترفت	محكمة	العدل
الدولية	بحجيـة		  erga omnes	لميثاق	الأمم	المتحدة	في	رأيها	الاستـشاري	حول	التعويضات
)11	أبريل	1949(	:"من	رأي	المحكمة		،	أن	50	دولـة	ممثلة	لأغلبية	كبيرة	من	الأعضاء	في
المجتمع	الدولي	،	كـان	لها	سلطـة	إنشاء	كيـان	يملك	شخصيـة	دولية	موضـوعية	وليس
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شخـصية	معترفـا	بها	من	قـبلهم	فحسب	..."	.	كـما	أن	غرفة	المـرتبة	الأولى	مـن	المحكمة
Furund-	قضايا	في	أصدرتها	التي	الأحكام	في	،	صرحت	سابقا	ليوغسلافيا	الـدولية	الجنائية
  zija	سنة	1998	وقـضية	  Kupreskic	وشركاه	في	سنة	2000	،	أن	معـايير	القانون	الدولي

الإنساني	هي	معـايير	  erga omnes	وبالتالي	كل	الدول	لها	"مصلـحة	قانونية"	في	احترامها
وبالتالي	الحق	في	المطالـبة	بأن	تكون	محترمة	)43(	.	أن	لا	تكون	أفغانستان	مثلا	،	في	التاريخ
الـذي	كانت	فيه	طالبان	في	السلطة	،	طرفا	في	المعاهدات	الدولية	الأساسية	،	باستثناء	اتفاقية
بـاريس	1972،	لا	يعفيها	من	احترام	بعـض	الأحكام	التي	تنطـبق	في	كل	الظروف	،	بسبب
وجود	سلطة	فعـلية	على	ترابها	.	وبالتـالي	هذه	السلطة	مدعـوة	لاحترام	ما	جاء	في	اتفاقية
لاهـاي	1974	،	بالخصـوص	تلك	القواعـد	الداعيـة	إلى	ضرورة	تحمل	مسـؤولية	احترام
وصـون	الممتلكات	الثقـافية	المتواجـدة	على	إقليمها	،	لأنهـا	تهم	الإنسانيـة	جمعاء	.	وهذه
الأخـيرة	،	عن	طريق	المؤسـسات	التي	تمثلهـا	،	قد	تتأسـس	كطرف	له	مصلحـة	وتطالب
	،	باتخاذ	كل	الإجـراءات	القانونيـة	المؤدية	إلى	فرض القضاء	سواء	أكـان	دوليا	أو	وطنيـاً
عقـوبات	على	المسـؤولين	بصفـتهم	تلك	بسـبب	انتهاكـات	تمس	بالـنظام	العـام	الدولي	.
فالالتزامات	ذات	الأثر	 erga omnes	هي	،	كما	عبرت	عن	ذلك	محكمة	العدل	الدولية	في	قضية
برشلونة	تـراكشن :  Barcelona Traction	أن	"كل	الدول	يمكن	أن	تعـتبر	وكأن	لها	مصلحة
قـانونية	في	أن	تكون	هذه	الحقـوق	محمية"	وأضافت	المحكمة	:"أن	هـذه	الالتزامات	تنشأ
مثلا	في	الـقانون	الدولي	المعاصر	عن	تجريم	أعمال	العـدوان	والإبادة	،	ولكن	تنشأ	أيضا	عن
مبادئ	وقواعـد	متعلقة	بالحقـوق	الأساسية	للـشخص	البشري	،	من	بينهـا	الحماية	ضد
ممارسة	النخاسـة	والتمييز	العنصري	".	فالقانـون	الدولي	أصبح	يعتبر	أن	التدمير	المتعمد
والمنهجي		للمـمتلكات	الثقافية	ذات	الأهمية	العظمى	للإنسانية	،	مخالفا	للقوانين	والأعراف
.	وقد	جاء	في	إعـلان اليونسكو بـشأن التدمير المتعـمد للتراث الثقافي	)الجلـسة	العامة
الحادية	والعشرين	بتاريخ	17	أكتوبـر2003(	،	ما	يؤكد	على	هذا	المبدأ	المستمد	من	ديباجة

اتفاقية لاهاي 1974 :	
"إن	الضرر	الذي	يلحق	بالممتلكات	الثقافية	لأي	شعب	من	الشعوب	إنما	يعتبر	ضررا	يصيب
التراث	الثقافي	للإنسانية	جمعاء	،	نظرا	لأن	كل	شعب	يسهم	بنصيب	في	ثقافة	العالم".	وهذا
هو	المستوى	الهام	من	هـذا	المبدإ	.	فهو	يأتي	بمفهوم	أن	هـذه	الممتلكات	الثقافية	لا	يجب	أن
تكون	محل	حماية	بسبب	قيمتها	الماديـة	ولكن	كعناصر	من	مصلحة	الإنسانية	الحفاظ	على
المـساهمات	المتنوعة	التي	تقدمهـا	كافة	الشعوب	للحضارة	العـالمية	.	وهكذا	تكون	اتفاقية
لاهاي 1954	وبـروتوكولاها	قد	اكتسبت	طابعـا	إلزاميا	للأطراف	التي	لم	تصادق	عليها،
لأنّ	لها	خـاصية	التـشريع	الإلزامي	)44(	.	فأهمـية	هذا	المعيـار	إذن	هي	أهمية	جـوهرية	.
فوجود	قـانون	عرفي	لحمايـة	ممتلكات	ثقـافية	في	حالـة	نزاع	مسلـح	،	يكون	من	آثاره	في
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القانون	الدولي	،	أن	قضاء	دوليا	أو	أي	دولة	،	قد	تكون	لها	مصلحة	بمعاينة	انتهاكات	أحكام
اتفاقية	لاهاي	وبروتوكولـَيهْا	واقتضاء	تطبيقها	على	المجمـوعة	المتمردة	التي	تستولي	على
أجـزاء	كبيرة	من	الإقلـيم	محل	النزاع	الـذي	توجد	علـيه	ممتلكات	ثقـافية	كـما	في	سوريا
والعـراق	واليمن	.	أولوية	العرف	في	حـالة	نزاع	مسلح	هي	مسـألة	في	غاية	الأهمية	في	زمن
أصبحت	فيه	الـنزاعات	المسلحة	التي	لا	تتسم	بطابع	دولي	الشكل	الأكثر	انتشارا	.	فالمادة	3
)د(	من	نظام	المحكمة	الخاصة	بـيوغسلافيا	سابقا	،	يمكن	اعتبارها	،	وهي	تعكس	العرف	،
مصدرا	شرعيا	مـلائما	يتجاوز	الإطار	القـانوني	وحده	،	قد	تـوظف	على	هذا	الأساس	،	في

إطار	حماية	الممتلكات	الثقافية	في	حالة	نزاع	مسلح	)45(	.	هذه	المادة	تنص	:
"تملك	المـحكمة	الدولية	الاختصاص	لملاحقة	الأشخاص	الذين	يرتكبون	انتهاكات	القوانين

أو	أعراف	الحرب	.	هذه	الانتهاكات	تتضمن	دون	أن	تكون	منحصرة	في	ذلك	:
	)...(

د(	الاستيلاء	والتدمـير	أو	الإتلاف	المتعمد	للبـنايات	المكـرسة	للعبـادة	وللأعمال	الخيرية
وللتعليم	،	للفنون	وللعلوم	،	للآثار	التاريخية	،	للأعمال	الفنية	وللأعمال	من	سمة	علمية".

:	Théodore Meron ميرون	تيودور	الأستاذ	بحسب	أنه	كما
"إن	حماية	الممتلكات	الثقافيـة	ضد	التدمير	التعسفي	،	عندمـا	تكيفه	المحكمة	كجريمة	ضد
الإنسانية	،	يمُكنّ	محاكم	أخـرى	التمسك	به	لمعاقبة	تدمير	عين	ثقافية	في	زمن	السلم")46(	.
لأنه	في	نظر	القـانون	العرفي	،	قد	ترتـكب	جريمة	ضد	الإنسـانية	في	زمن	السلم	كما	في	زمن
الحـرب		)47(	.		إلى	جانب	كل	ذلك	أوردت	اللجنـة	الدولية	لـلصليب	الأحمر	،	القـاعدة	التي
يجب	احترامها	أثناء	النزاعـات	المسلحة	)	القاعدة	144(	التي	تنص	:"أن	الدول	لا	تستطيع
أن	تشجع	الأطـراف	في	نزاع	مسلح	لارتـكاب	انتهاكـات	القانون	الـدولي	الإنساني	.	يجب
عليها	بقدر	الإمكان	ممارسة	نفوذها	لكي	توقف	انتهاكات	القانون	الدولي	الإنساني".	

وبالنظر	لممارسـة	الدول	،	تشكل	هذه	القاعدة	إحدى	قواعد	القانون	الدولي	العرفي	المطبقة	في
النزاعات	المسلحة	الدولية	وغير	الدوليـة	.	وتورد	اللجنة	الدولية	للصليب	الأحمر	إلى	جانب
المـادة	الأولى	المشتركة	مع	اتفـاقيات	جنيـف	بتاريخ	1949	)المادة	الأولى	المـشتركة	(	التي
تنص	بأن	الـدول	الأطراف	تتعهـد"بأن	تفرض	احـترام	الملحق	في	جميع	الأحوال"،	وعلى
غرار	مـا	ورد	في	البروتوكـول	الإضافي	الأول	)1977(	لاتفـاقيات	جـنيف	)المادة	الأولى	،
الجزء	1(،	تورد	حكـما	مماثلا	في	البروتوكـول	الثاني	لاتفاقـية	لاهاي	لحمايـة	الممتلكات

الثقافية	)1999(	،	المادة			31	التي	تنص	على	:	
"في	حالات	حدوث	انتهاكات	خطيرة	لهذا	البروتوكول	،	تتعهد	الأطراف	بأن	تعمل	 –جماعة

عن	طريق	اللجنة	،	أو	فرادى	 –في	تعاون	مع	اليونسكو	ومنظمة	الأمم	المتحدة"	.
في	تعليقها	على	المـادة	الأولى	المشتركة	مع	اتفاقيـات	جنيف	،	تؤكد	اللجنـة	الدولية	للصليب
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الأحمر	:	أن	التعهد	"بأن	تفرض	احترام	الـبروتوكول"	،	لا	يتوقف	عند	سلوك	الأطراف	في
نزاع	،	ولكن	يتضمن	ضرورة	أن	تعمل	الدول	كل	ما	في	وسعها	للسهر	على	أن	يكون	القانون

الدولي	الإنساني	محترما	احتراما	كونيا	)48( .	
خاتمة

لا	تخلو	حمـاية	الممتلكات	الثـقافية	أثناء	النـزاعات	المسلحة	غير	الـدولية	من	صعوبة	،	لأن
قواعـد	القانون	الدولي	الإنـساني	هي	من	وضع	الدول	أي	أشخـاص	القانون	الدولي	ولكي
تطبق		أثناء	الحـروب	التي	تنشب	بـينها	.	أما	الفـاعلون	غير	الدولـيين	فهم	مبدئيـا	ليسوا
معنيـين	بها	مباشرة	.	إلا	أن	الحـروب	التي	تنشـب	في	الوقت	الحالي	هـي	حروب	داخلية	في
أغلبها	وهي	المتسبب	الـرئيسي	في	تدمير	التراث	الإنسـاني	.	ومن	هنا	ضرورة	وضع	قواعد
تنـطبق	أيضا	على	المجموعات	المتمردة	في	حالـة	نزاع	مسلح	والتي	تمارس	سلطة	فعلية	على
سكان	أجزاء	الإقليم	الـذي	تحتله	لأنها	تكون	في	وضع	شبيه	بـوضع	الدول	المتحاربة	التي
تنطبق	عليهـا	قواعد	النزاعـات	المسلحة	والقانـون	الدولي	الإنساني	.	فـالعنف	الذي	يطال
التراث	الثقافي	في	الـعراق	وسوريا	ومـالي	وقبلها	أفغانـستان	ليس	جـديدا	في	حد	ذاته	.	إنه
عرضة	للتدمير	لأنه	يرمز	للعدو	الذي	يجب	القضاء	عليه	وعلى	هويته	.	إلا	أن	الجديد	في	هذه
المسألـة	هو	التدمير	المتعمد	للتراث	الوطني	باسم	أيديـولوجيا	رعناء	وبأيدي	الذين	ينتمون
إليه		.	هذه	الحـالة	غير	مسبوقـة	في	تاريخ	البشرية	:	أن	تـصبح	الممتلكات	الثقـافية	نفسها

رهانا	سياسيا	وتغدو	الهجمات	على	الثقافة	أسلحة	حرب	.
بيد	أن	اعتبار	التراث	الثقافي	كتراث	يهم	الإنسانية	جمعاء	مهما	كانت	جنسيته	،	أدخل	معيارا
كونيا	في	الحمايـة	:	إن	مساهمة	كل	ثقافة	خـاصة	في	الثقافة	العالميـة	تمثل	ثروة	للإنسانية
كافـة	،	وهذه	الأخيرة	معنيـة	مباشرة	بحمايته	واحـترامه	من	خلال	الهيئات	والمـؤسسات
الـدولية	التي	تمثلها	وعلى	رأسها	اليونسكو	.	فهذا	التطور	الذي	يعكس	وعي	المجتمع	الدولي
بضرورة	حماية	الممتلكات	الـثقافية	في	حالة	نزاع	مـسلح	أدى	إلى	تكوين	المحاكم	الخاصة	،
كما	في	يوغسلافيا	سابقا	ومـالي	،	لملاحقة	الأفراد	بصفتهم	تلك	بتهمة	ارتكاب	جرائم	حرب
إذا	تعمدوا	تدمير	الممتلكات	الثقافية	رغم	الحـواجز	التي	يضعها	مبدأ	السيادة	الوطنية	أمام
أي	فعل	خارجي	.	فهذا	التطور	سيؤدي	حتما	إلى	نزوع	القانون	الدولي	إلى	محو	الفوارق	بين
النزاعات	المسلحة	الدولية	وغير	الدولية	على	الأقل	فيما	يتعلق	بقواعد	القانون	الإنساني	.				
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 *المادة1		من	اتفاقية	لاهاي	لحماية	الممتلكات	الثقافية	في	حالة	نزاع	مسلح	1974

تعريف الممتلكات الثقافية 
يقصد	بالممتلكات	الثقافية	،	بموجب	هذه	الاتفاقية	،	مهما	كان	أصلها	أو	مالكها	ما	يأتي	:	

)أ(	الممتلكات	المنقولة	أو	الثابتة	ذات	الأهمية	الكبرى	لتراث	الشعوب	الثقافي	كالمباني	المعمارية
أو	الفنية	منها	أو	التاريخية	،	الديني	منها	أو	الدنيوي	،	والأماكن	الأثرية	،	ومجموعات	المباني
التي	تكتسب	بتجمعها	قيمة	تاريخية	أو	فنية	،	والتحف	الفنية	والمخطوطات	والكتب	والأشياء
الأخرى	ذات	القيمة	الفنية	التاريخية	والأثرية	،	وكذلك	المجموعات	العلمية	ومجموعات	الكتب

الهامة	والمحفوظات	ومنسوخات	الممتلكات	السابق	ذكرها	.
)ب(	المباني	المخصصـة	بصفة	رئيسية	وفعلية	لحماية	وعـرض	الممتلكات	الثقافية	المنقولة
المبينة	في	الفقـرة	)أ(	كالمتاحف	ودور	الكـتب	الكبرى	ومخازن	المحفوظـات	وكذلك	المخابئ

المعدة	لوقاية	الممتلكات	الثقافية	المنقولة	المبينة	في	الفقرة	)أ(	في	حالة	نزاع	مسلح	.
)ج(	المراكز	التي	تحتوي	مجموعة	كبيرة	من	الممتلكات	الثقافية	المبينة	في	الفقرتين	)أ(	و)ب(

والتي	يطلق	عليها	اسم	"	مراكز	الأبنية	التذكارية	"	.
**		قضية	المهدي	الفقي	

في	يناير	2012	كان	التراب	المالي	مسرحا	لنزاع	مسلح	لا	يتسم	بطابع	دولي	،	حيث	سيطرت
مجموعات	مسلحة	عديدة	على	شمال	البلاد	.	في	أفريل	2012	،	بعد	انسحاب	الجيش	المالي	،
سيطرت	مجموعة	"	أنصار	الدين	"	و"القاعدة	في	المغرب	الإسلامي"على	مدينة	تومبوكتو
	اسلامـيتين 	وشرطـة 	أقـامت	محكـمة 	كما 	الـسكـان 	لتـسيـير	شؤون 	إدارة وأنشـأت
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و"حسبة"...أما	أحمـد	الفقي	،	فهو	ينتمي	إلى	مجموعـة	"أنصار	الدين"	،	ومتخصص	في
المسائل	الدينية	ويتم	استشارته	بهذه	الصفة	،	وقد	كان	على	رأس	مؤسسة	"الحسبة"	منذ

نشوئها	سنة	2012	الى	غاية	سبتمبر	2012	.
قاد	عملية	تدمير	عشرة	معالم	أثرية	هامة	ومعـروفة	في	تومبوكتو.	هذه	المعالم	التاريخية	لا
تشكل	أهدافا	عسكرية	.	وقد	سـاهم	شخصيا	في	الهجوم	الذي	أدى	إلى	تدمير	خمسة	معالم
على	الأقل	.	اعتبرت	المحكمة	أن	المعالم	الدينية	تملك	قيمة	رمزية	وعاطفية	لسكان	تومبوكتو
وتشكل	تراثا	مشتركـا	لها	.	ولأن	هذه	المعالم	مسجلة	على	لائحة	اليونيسكو	كتراث	انساني
عالمي	فان	تـدميرها	لا	يؤثر	على	الضحايا	المباشرين		للجريمة	فحسب	ولكن	على	سكان	مالي
والمجتمع	الدولي	أيضا	.	وقد	اعترف	الفقي	بالتهم	الموجهة	اليه	مما	خفف	العقوبات	المسلطة
عليه	.	وبتاريخ	27	سـبتمبر2016	،	أدانت	الدائرة	الإبتـدائية	الثامنة	في	المحـكمة	الجنائية
الدولية	المـهدي	الفقي	بارتكاب	جريمة	الحرب	المتمثلة	في	الهجوم	على	مبان	تاريخية	ودينية

في	تومبوكتو	وحكمت	عليه	بالسجن	تسع	سنوات	.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


